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 )هـ1434الصادر في العام  1271القرار رقم (

 هـ1431ض( لعام /1114.1113في الاستئنافين رقم )

 

 

 :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،الحمد لله وحده

( وتاريخ 169اجتمعت اللجنة الاستئنافية الضريبية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم )هـ 27/5/1434 الموافقثنين الإ في يوم

ومن  )المصلحة( في الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخلوقامت اللجنة خلال ذلك الاجتماع بالنظر  ،هـ6/6/1432

هـ بشأن الربط الزكوي 1430( لعام 20)المكلف( على قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى رقم ))أ( شركة 

 .م2006م و 2005لعامي  والدخل )المصلحة( على المكلفالضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة 

 ......المكلف، كما مثل :.....كل منهـ 11/6/1431 المنعقدة بتاريخفي جلسة الاستماع والمناقشة  المصلحةوكان قد مثل 

ومراجعة  ,كلفالمالمصلحة ومن  تينالاستئناف المقدم تيبمذكروما جاء  ،وقد قامت اللجنة بدراسة القرار الابتدائي المستأنف

 :في ضوء الأنظمة والتعليمات السارية على النحو التالي ،ما تم تقديمه من مستندات

 :الناحية الشكلية

اب هـ بموجب الخط1430( لعام 20بنسخة من قرارها رقم )المكلف  الأولى الزكوية الضريبية الابتدائية الاعتراض أخطرت لجنة

كما  ،هـ26/2/1431( وتاريخ 483وقيد لدى هذه اللجنة برقم ) ااستئنافه المصلحة تقدمو ،هـ28/12/1430( وتاريخ 483/1رقم )

بموجب الخطاب رقم  هـ1430( لعام 20رقم ) هاالمكلف بنسخة من قرارلجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبة الأولي  أبلغت

ولا توجد هـ 26/2/1431( وتاريخ 484لجنة بالقيد رقم )وقدم المكلف استئنافه وقيد لدى هذه ال هـ28/12/1430(وتاريخ 483/1)

على اعتبار أن نتيجة الحسابات أظهرت م 2006اللجنة الابتدائية الصادر بشأن عام بموجب قرار مستحقة على الشركة  مبالغ

ن ذي صفة خلال وبذلك يكون الاستئنافان المقدمان من المصلحة والمكلف مقبولين من الناحية الشكلية لتقديمهما م ،خسائر

 ا.مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظام   ،المهلة النظامية

 :الناحية الموضوعية

 .م2006إهدار حسابات عام  :البند الأول

م مع عدم قبول التعديلات التي 2006( بتأييد المكلف بعدم إهدار حسابات الشركة لعام 2/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

  .المكلف على الحسابات قام بها

مطالبة بإهدار حسابات  ،م2006وتحديدا الجزء المتعلق بعدم إهدار حسابات الشركة لعام  استأنفت المصلحة هذا البند من القرار

اعتبرت أن سبب إهدار  قرارها ذكرت أن اللجنة الابتدائية في حيثياتو التقديري بالأسلوبوإجراء الربط  لذلك العام الشركة

واعتبرت الأسباب  ،لحة حسابات الشركة هو تعديل ما جاء في إقرار الشركة المتعلق بالإيرادات وتكوين مخصص للضريبةالمص

ها الصواب وذكرت أن السبب وردت المصلحة على ذلك بأن اللجنة قد جانب ،التي أوردتها المصلحة غير كافية لإهدار الحسابات

لا يعكس المقدم لها   كن المصلحة ترى أن الإقرار الضريبيول ،ادات وتكوين مخصصعديل الإيرهدار الحسابات ليس تلإ الرئيس

لا يلزم  وذكرت أن النظام الضريبي الجديد ،الصورة الصحيحة لدفاتر وسجلات الشركة بعد أن قامت الشركة بتعديل الحسابات

فقط دون تقديم القوائم  يم الإقرار الضريبياكتفى بطلب تقدالمكلفين بتقديم القوائم المالية مع الإقرار الضريبي وإنما 
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أن يقدموا الإقرار الضريبي بكل شفافية الإقرار  ومعنى ذلك أنه يجب على الشركة ومحاسبها القانوني الذي يشهد على ،المالية

المصلحة لو  , و تتساءلة عالية من الثقة في هذا الإقراروفي نفس الوقت يجب أن يكون لدى المصلحة درج ،مهنية ةوبكل أمان

الابتدائية ما ذكرته اللجنة بالنسبة لأما  ؟هل سيتم اكتشاف هذا التعديل في النتيجة  الم يتم فحص حسابات الشركة ميداني  

الواردة في النظام الضريبي  النصوصبأن أفادت المصلحة  ,الأسباب التي أوردتها المصلحة لإهدار الحسابات بشأن عدم كفاية

أن النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  :يلي كما هىذية التي لا تقبل التفسير ولا تقبل الاجتهاد ووفي اللائحة التنفي

الواردة في  والإرشاداتهـ 11/6/1425وتاريخ  (1535)هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 15/1/1425( وتاريخ 1)م/

 مطابقة و التي يجب أن تكون الإقرار مسئولة مسئولية كاملة عن صحة بياناتشركة تعد الإفادة بأن الالإقرار الضريبي تضمنت 

كما أن شهادة المحاسب القانوني على الإقرار نصت على أن المعلومات المدونة  ،متفقة مع سجلات ودفاتر الشركة النظامية

 ،لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي اعداده وفق  بالإقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها وأن الإقرار تم إ

المقدم  نه بعد تعديل المحاسب القانوني للإيرادات والتكاليف بعد الفحص الميداني يتضح عدم صحة إقرار الشركةأ وما حدث

 نصت ريبي( الفقرة )أ( من النظام الض58) وذكرت المصلحة أن المادة ،شهادة المحاسب القانوني عدم صحة  وكذلك للمصلحة

 أنه "على المكلف أن يمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الضرورية باللغة العربية للتحديد الدقيق للضريبة الواجبة عليهعلى 

لا وغير حقيقية المكلف  دفاتر وسجلات أو حسابات ومستنداتإذا كانت ( من النظام فرض غرامات 77كما أوجبت المادة )"

وتقديم الإقرار على أساس عدم وجود دفاتر وسجلات مع تضمينه معلومات تخالف ما تظهره تعكس الوضع الصحيح للمكلف 

حيث تنص على ضرورة مطابقة الإقرار وواضحة  أن النصوص النظامية صريحة ترى المصلحةومما سبق  ،دفاتره وسجلاته

يذية بأنه" يقع عبء إثبات صحة ما ورد في ( من اللائحة التنف57/3وقد نصت المادة ) ،الضريبي مع المقيد بالدفاتر والسجلات

إقرار المكلف من إيرادات ومصروفات وأي بيانات أخرى على المكلف وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره 

 مكلف أوتطبيق أي جزاءات نظامية أخرى عدم إجازة المصروف الذي لم يتم إثبات صحته من قبل ال إلىيجوز للمصلحة إضافة 

 ،"لوجهة نظر المصلحة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاحة للمصلحة االقيام بربط تقديري وفق  

 ،للظروف والحقائق المرتبطة بالحالة االتقديري وفق   بالأسلوب الربطإجراء  ومن ذلك يتضح أن النظام أعطى المصلحة الحق في

الظروف والحقائق في هذه الحالة متوفرة وهي عدم مطابقة الإقرار الضريبي للدفاتر تعد هذه من وجهة نظر المصلحة و

"يجب أن يشهد  أنه على( من اللائحة التنفيذية 57/6كما نصت المادة ) ،بعد أن قام المكلف بإجراء تعديل عليها والسجلات

خصوصا  ريالا  ضع للضريبة قبل حسم المصاريف مليون محاسب قانوني على صحة ما اشتمل عليه إقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخا

  :يلي ما

 .أن معلومات الإقرار مستخرجة من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقة لها -أ

 .لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي اأن الإقرار أعد وفق   -ب 

ولا  خاطئإن أصل تقديمها إيرادات الشركة وتكاليفها بعد الفحص الميداني ف على تعديل وحيث حصلولكل ما سبق 

 ذكرت المصلحة أن ومن جانب آخر  ،مما ينبني عليه عدم قبول إقرار وحسابات الشركة ،يعكس المقيد في الدفاتر والسجلات

تعديل الإيرادات والتكاليف حيث ورد في حيثياتها "أن اللجنة لم تقتنع ب المتعلق موضوعالالنظر في أغفلت  الابتدائية اللجنة

عالجها النظام  قد هذه الحالةترى المصلحة أن و" ا( لعدم وجود ما يؤيد هذا التعديل مستندي  بالمكلف للإيرادات )عقد بتعديل 

بالمتطلبات  بالتقييدج( من اللائحة التنفيذية التي نصت على "يحق للمصلحة من أجل إلزام المكلفين /16/3الضريبي في المادة )

للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآتية  اإجراء ربط تقديري وفق   الضريبي النظامية وللحد من حالات التهرب 

  :ومنها

 (57)( من المادة 3عدم تمكن المكلف من إثبات صحة معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة )

محاسبة الشركة على أساس تقديري لعام  منا تطالبه به المصلحة خرج عمتلا  كما سبق بيانه هذه الحالة و ،من هذه اللائحة
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هل قبلت المصلحة بالتخفيض  ،فيما يتعلق بسؤال اللجنة ،هـ15/6/1431وأضافت المصلحة بمذكرتها المؤرخة في  ،م2006

اه المكلف على إيراداته عند لم تقبل بالتخفيض الذي أجر بأنها المصلحةأفادت  ،الذي أجراه المكلف على إيراداته عند إجراء الربط

( 82.754.407بمبلغ ) عن إيرادات من النشاط الرئيسي ام مصرح  2006أن المكلف قدم إقراره الضريبي لعام  وذكرت  ،إجراء الربط

مقدم ال بين أن الإيرادات مطابقة للإقراروت اوقد تم فحص حسابات المكلف ميداني   ريالا  ( 375.729مبلغ )وإيرادات أخرى ب ريالا  

 ذكرهـ 26/2/1431( وتاريخ 10-2151لائحة الاستئناف رقم )المكلف في و ،محضر الفحص الميداني هو مدون فيكما  للمصلحة

أن ب( بأنه قدم مصادقة من جهة التعاقد )و )ب(خص عقده مع شركة ت ريالا  ( 7.008.606أنه صرح عن إيرادات بالزيادة بمبلغ )

تؤكد أن المكلف لم يقدم جديد المصلحة و ،أن التصريح عن الزيادة كان بالخطأو ،ريالا  ( 231.986.250بلغ )ت الأصليةقيمة العقد 

ا( 231.986.250أن القيمة الأصلية للعقد ) وصرح فيه حيث قدم بيان متابعة العقود وأن هناك تعديلات بالزيادة بمبلغ  ،ريالا 

ا( 7.008.606) شعرت المكلف بالربط بموجب أأن المصلحة كما  ،قتهسه ومطابساأوهو ما تم الفحص الميداني على  ،ريالا 

ولم يعترض  ريالا  ( 83.130.136م بمبلغ )2006عام  إيراداتهـ الذي احتسبت بموجبه 4/11/1428( وتاريخ 5644/12الخطاب رقم )

خلاف ولم  محللنقطة لم تكن أن هذه احيث أكد  ،أعلاه إليهابلائحة استئنافه المشار المكلف على بند الإيرادات وهو ما أكده 

من تاريخ  ابعد مضي المهلة المحددة )بستين( يوم   امقدم يكون الإيرادات اعتراضه على بند ترى المصلحة أنولذلك  ،يعترض عليها

للجنة من المستندات التي طلبتها ا وقدمت المصلحة صور ,لا يحق له المرافعة أمام اللجنة على هذا البندوبالتالي استلامه للربط 

م والقوائم 2006م وبيان متابعة العقود ومحضر الفحص الميداني وخطاب الربط الضريبي لعام 2006الإقرار الضريبي لعام وتتمثل في 

 .م2006المالية لعام 

تضمنت الإفادة بأن هـ 2/7/1431( وتاريخ 2926/10بخطابه رقم ) ةوبعد اطلاع المكلف على استئناف المصلحة قدم مذكر

على أساس الدفاتر و السجلات المحاسبية غير المدققة من قبل مراجع الحسابات م 2006الإقرار الضريبي لسنة  تقدم الشركة

تقديم نسخة من القوائم المالية المدققة  الشركةيتوجب على  لاالنظام الضريبي الجديد  إحكام إلى ااستناد  وذكر أنه  ،النظامي

أعمال الفحص الميداني للدفاتر و السجلات المحاسبية  أبد حص الميداني التابع للمصلحةفريق الف أن ذكرو ،مع الإقرار الضريبي

بعض المعلومات الإضافية بتاريخ  الشركة تمحضر الفحص الميداني قدم وكما هو واضح في ،هـ25/4/1428للشركة بتاريخ 

القوائم  إلى الات المحاسبية النظامية واستناد  مراجعة الدفاتر و السج المحاسب القانوني الخارجي بعد استكمال ،هـ20/5/1428

وذلك  ،تقديمه للمصلحة المصلحة ببعض التعديلات الضرورية في الإقرار الضريبي الذي سبق الشركة أبلغت المالية المدققة 

تعديلات الذي تضمن إبلاغ المصلحة بال (07-2684)رقم  هنسخة من خطاب وقدم المكلف ،(م30/6/2007هـ )15/6/1428 بتاريخ

 .مع نسخة من القوائم المالية المدققة

وبعد ذلك أجرى  ،على أساس الحسابات غير المدققة م2006لعام  الإقرار الضريبي تقدم يتضح أن الشركة بيانهكما سبق و

شرح وقد تم  ،بعض التعديلات الضرورية في الحسابات غير المدققة استجابة لمتطلبات مراجعي الحسابات النظاميين المكلف

فيما يلي قدم المكلف و (07-2684)رقم  الخطابالتعديلات الناجمة عن مراجعة الحسابات للمصلحة بالتفصيل وذلك في 

 :مطابقة بين الإقرار الضريبي على أساس الحسابات غير المدققة وعلى أساس القوائم المالية المدققة

 الضريبي على أساس الإقرار 

 الحسابات غير المدققة

 لضريبي على أساسالإقرار ا

 الحسابات المدققة

 (55.276.764) (38.934.572) الأرباح / )الخسائر( المحاسبية

 ----- ----- :التعديلات في الإقرار الضريبي
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 (204.197) (204.197) فرق الاستهلاك

 (21.163) (21.163) حصة الموظفين من التأمينات الاجتماعية

 (7.005.148) (7.005.148) مخصصات ملغى قيدها

 (10.397) (10.397) الضريبة / الزكاة

 (6.529) (6.529) الربح من استبعاد أصول ثابتة

  (7.978.387) إيرادات ضريبية مؤجلة )أنظر أدناه(

 (1.351.971)  مصاريف ضريبية مؤجلة )أنظر أدناه(

 (60.700.713) (53.688.879) الخسارة الخاضعة للضريبة

 ريالا   (55.276.764)كانت  م2006أن الخسارة المحاسبية وفقا للقوائم المالية المدققة لسنة  ذلك منلاحظ يذكر أنه و

المقدم  م2006الخسارة المحاسبية على أساس الحسابات غير المدققة والمصرح عنها في الإقرار الضريبي لسنة  في حين بلغت

في الخسارة المحاسبية قد نشأت نتيجة للتعديلات  ريالا   (16.342.192)أن الزيادة البالغة و ،ريالا   (38.934.572) مبلغللمصلحة 

فيما يلي تحليل للفرق البالغ عرض و ،استجابة لمتطلبات مراجعي الحسابات النظاميينالمدققة  التي أجريت في الحسابات غير

 :المذكور أعلاه ريالا   (16.342.192)

 :تعديل الإيرادات نتيجة المراجعة -أ

 (75.745.801) وفقا للقوائم المالية المدققةالإيرادات 

 (82.754.407) الحسابات غير المدققةالضريبي على أساس  الإيرادات المصرح عنها في الإقرار

 النقص في الإيرادات نتيجة التعديل الناجم عن المراجعة 

 و بدء التشغيل والإنشاء للتركيب  .........عقد 

 (7.008.606) 

  :المصاريف نتيجة المراجعة تعديلات بنود -أ

 (7.978.387) إيرادات ضريبية مؤجلة عكس قيدها من قبل مراجعي الحسابات

 (1.351.971) مصاريف ضريبية مؤجلة سجلها مراجعو الحسابات

  (3.228) مصاريف أخرى سجلها مراجعو الحسابات

 (9.333.586) إجمالي التعديلات في بنود المصاريف

 (16.432.892) ارة المحاسبيةالزيادة في الخس
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على أساس الحسابات غير  م2006مطابقة الخسارة الضريبية وفقا للإقرار الضريبي المقدم لعام ومن ذلك يتضح 

 .المدققة مع الخسارة الضريبية المعدلة التي تم إبلاغ المصلحة بها على أساس الحسابات المدققة

 م2006رار الخسارة الخاضعة للضريبة المصرح عنها في إق

 م2006من إقرار عام  11100والتي راجعها فريق الفحص الميداني )البند 

 

(53.688.879) 

  :الزيادة في الخسارة نتيجة لـ

 تخفيض الإيراد على النحو المذكور أعلاه  (1

 للتركيب والإنشاء وبدء التشغيل(  )عقد ..........

 ر أعلاهالزيادة في المصاريف الثانوية على النحو المذكو (2

 (07-2684)رقم  الخطابالخسارة المعدلة الخاضعة للضريبة التي تم الإبلاغ عنها ب

(7.008.606) 

  

(3.228) 

(60.700.713) 

يتبين من التوضيحات والمطابقات المذكورة أعلاه أن الفرق الرئيسي الوحيد بين الخسارة الخاضعة للضريبة المصرح عنها في و

كان فرق الإيراد البالغ  االتي صدرت لاحق   م2006جعها فريق الفحص الميداني والقوائم المالية المدققة لعام والتي را م2006إقرار عام 

 (1.351.971)و  ريالا   (7.978.387)ن التعديلات المتعلقة بالضريبة المؤجلة والبالغة أو ،و بدء التشغيل)ب( في عقد  ريالا   (7.008.606)

كما  ،الخسارة الضريبية لأن ضريبة الدخل أو الضريبة المؤجلة ليست مصروفا جائز الحسم للأغراض الضريبيةليس لها أي تأثير على  ريالا  

 اوفق   ريالا   (60.103.634)قد بلغ  م31/12/2006وبدء التشغيل للسنة المنتهية في )ب( من عقد ( أ)أن الإيراد الذي صرحت عنه 

 .اجعة النظامية للحساباتالمصلحة قبل استكمال المر إلىللإقرار المقدم 

وعند تدقيق حساب الإيرادات اكتشف مراجع الحسابات النظامي أن القيمة الإجمالية لعقد التركيب والإنشاء وبدء 

 :وفيما يلي تحليل له حسب السنوات اوقد كان سعر العقد هذا نهائي   ،ريالا   (231.986.250)كان  .........التشغيل مع 

 الا  ري (21.006.252) م2004

 ريالا   (157.884.970) م2005

 ريالا   (53.095.028) م2006

 ريالا   (231.986.250) الاجمالي 

 بما يعادلدولار أمريكي  (61.863.000)والذي يؤكد أن سعر العقد هو  .........نسخة من العقد مع  المكلف وقدم

وبما أن إيراد عام  ،(08-2223)رقم  الخطابوذلك بموجب  )ب(د المصلحة بتأكيد للإيرادات من زوكما  ،ريالا   (231.986.250)

ن إف ،م2006قد تم اعتماده من قبل مراجع الحسابات النظامي بعد تقديم الإقرار الضريبي لعام  ريالا   (53.095.028)البالغ  م2006

الفرق الوحيد في أن هذا كما  ،(07-2684)خطاب رقم القدم بيان متابعة عقود معدل وذلك بموجب  المكلف يكون قد

عن خطأ غير مقصود  نتج هذا الفرق ذكر أنو ،م2006حسابات عام  بإهدارلا يبرر إجراء المصلحة  ريالا   (7.008.606)الإيرادات بواقع 

وإذا كانت  ،في احتساب الإيراد والذي تم تصحيحه حسب الأصول من قبل مراجعي الحسابات النظاميين الشركةمن قبل 

 ريالات (7.008.606)نه كان يتعين عليها تعديل الإيراد بمبلغ إف م2006عة بالتعديل على الإيرادات خلال عام المصلحة غير مقتن

من  (10و  9)الفقرتين  ،(59)أنه يحق له بموجب المادة ب المكلف وأضاف ،وليس إهدار الحساباتم 2006في الربط النهائي لعام 
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عندما قدم  المكلفوبما أن  ،إجراء أي تصحيح آخر في الإقرار الذي تم تقديمه اللائحة التنفيذية أن يطلب تصحيح أي خطأ أو

لأحكام النظام  انه قد طلب وفق  إنتيجة خطأ غير مقصود ف ريالات (7.008.606)صرح عن الإيرادات بزيادة قدرها إقراره الضريبي 

فريق الفحص  وذكر أن ،(07-2684)رقم  هخطاب وذلك بموجب م2006الخسارة المصرح عنها في إقرار عام  الخطأ بتعديل تصحيح

نسخة من محضر الفحص  وقدم المكلف م2007في شهر مايو  م2006و  م2005بإجراء فحص ميداني للعامين  قام قد الميداني

 :بمراجعة تفصيلية للبنود التاليةقام الميداني  فريق الفحص ومنه يتضح أن ،الميداني

 م2006    م2005    

 ريالا  ( 83.130.136) ريالا  ( 1.508.184.539) الإيرادات

 ريالا  ( 10.123.107) ريالا  ( 1.317.141.111) المشتريات الخارجية

 ريالا  ( 9.723.876) ريالا  ( 35.028.999) المشتريات المحلية

 ريالا  ( 63.174.463) ريالا  ( 107.410.022) مقاولو الباطن

 ريالا  ( 1.763.599) ريالا  ( 8.064.728) استئجار المعدات

 ريالا  ( 479.035) ريالا  ( 6.640.320) التخليص الجمركي والنقل

 ريالا  ( 3.778.743) ريالا  ( 8.610.278) استعارة الموظفين

 ريالا  ( 37.007.512) -      التعويض التعاقدي

       ريالا  ( 1.736.832) مصروف مخصص الضريبة

 ريالا  ( 7.978.387) -      إيراد مخصص الضريبة المؤجلة

 ريالا  ( 7.011.834) -      إلغاء مخصص الخسائر المستقبلية

 ريالا  ( 52.859.853) ريالا  ( 155.100.022) حساب جاري المركز الرئيسي

من محضر الفحص الميداني تثبت بشكل واضح أن فريق الفحص الميداني قد فحص دفاتر وسجلات  المقدمةأن النسخة كما 

  :بشكل مفصل وقبل نتائج الفحص باستثناء الملاحظات التالية الشركة

 ريالا   (37.007.512)                  م2006  تعويضات الإضرار ــالتعويض التعاقدي  أ( 

 ريالا   (1.736.832)                  م2005    مخصص الضريبة  ب(

 ريالا   (7.978.387)                  م 2006   مخصص الضريبة المؤجلة إيراد ج(

  م2006القوائم المالية المدققة لعام  د(
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كانت  الشركةأن دفاتر وسجلات و ،الملاحظات كان فريق الفحص الميداني مقتنعا بنتائج الفحص الميدانيهذه باستثناء و

المطالبة بقبول حساباته وإقراراته المقدمة  إلىوانتهى المكلف  ،مطابقة تماما للإقرارات الضريبية التي دققها فريق الفحص الميداني

 .والربط بموجبها وقبول التعديلات التي تم إجرائها على تلك الحسابات

  :رأي اللجنة

تبين للجنة أن محور  ،وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،بعد اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي

أن بحجة  ،وإجراء الربط بالأسلوب التقديري م2006لعام  حسابات المكلف رإهداتأييدها في  المصلحة بالاستئناف يكمن في طل

بعد أن  المدققة المالية للبياناتلا يعكس الصورة الصحيحة  م2006ن عام ع للمصلحة من المكلف الإقرار الضريبي المقدم

التعديل الذي إضافة إلى أن  ،توصيات المراجع القانوني الخارجي على بناء   الإيرادات والمصروفاتمبالغ  قامت الشركة بتعديل

لهذه  الفحص الميداني أعمال ت المصلحة منانتهأن  حصل بعدونتائج حساباته المكلف في إيراداته ومصروفاته  أجراه

بيانات الإقرار مطابقة بضرورة التي تقضي  نظام ضريبة الدخلمخالفة المكلف لأحكام وبما ترى معه المصلحة  الحسابات

اللجنة الابتدائية  كما أن  ،قةدقوالقوائم المالية الم بالدفاتر والسجلات ةالمقيد البيانات المالية مع المقدم للمصلحة الضريبي

ج( من اللائحة التنفيذية التي قضت في حال /16/3عالجته المادة )لم تبحث موضوع التعديل في الإيرادات والمصروفات والذي 

في حين يطالب  ،إجراء الربط على أساس تقديري يةالمكلف من إثبات صحة معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوت تمكنعدم 

 التعديلات في في الاعتبار خذالأالمؤيدة له مع  راجعةالم والقوائم المالية م2006المكلف بالربط بموجب الإقرار المقدم لعام 

 .وعدم الربط بأسلوب تقديري المدققةالقوائم المالية  انعكست علىالمصروفات التي في الإيرادات و

الربط بالأسلوب ات وإجراء بالإهدار الحس امبرر  واعتبرته  ومما سبق يتضح أن السبب الجوهري الذي اعتمدت عليه المصلحة

م 31/12/2006تهية في لسنة المالية المنل الضريبي الإقراربعض البيانات المالية الظاهرة في  م هو أن2006التقديري على سنة 

لا هـ 6/5/1428م الموافق 23/5/2007بتاريخ  اهـ والذي تم فحصه ميداني  13/4/1428بتاريخ  المقدم لها من قبل المكلف

قيمة في  تعديلا   راجعةحيث تضمنت القوائم المالية الم راجعةالقوائم المالية المالبيانات المالية التي أظهرتها  مع تتطابق

 وهذا من وجهة نظر مراجعةقبل ال افي الإقرار المقدم مسبق   عما كانت عليه وفي نتيجة الحسابات المصروفات الإيرادات وفي

 يعكس يتطابق مع ولا لاالمقدم لها بداية   تقديري لأن الإقرارالسلوب الأالربط ب إهدار الحسابات وإجراء يقتضيسببا المصلحة 

كما اتضح للجنة أن النتيجة التي أظهرها المكلف سواء في إقراره الضريبي  ،راجعةالقوائم المالية الم النتائج التي أظهرتها

حيث بلغت  هـ كانت خسائر,15/6/1428المقدمة بتاريخ  راجعةهـ أو في القوائم المالية الم13/4/1428المقدم للمصلحة بتاريخ 

المكلف  وقد برر ،ريالا  ( 55.276.764) المراجعةالقوائم المالية  وبلغت الخسائر كما في ريالا  ( 38.934.572الخسائر التي أظهرها الإقرار )

استجابة ت كانبأنها المراجعة المالية  هفي قوائمفي إيراداته ومصروفاته وانعكست التعديلات التي أجراها تجاه  هموقف

أن الإيرادات المصرح بها من  سجلاتلدفاتر واللمراجعة عملية البعد استكمال  تبين له الذي لمتطلبات المراجع القانوني الخارجي

كان  هالمكلف يرى أن و ،ريالات (7.008.606تزيد بمقدار ) هـ13/4/1428بتاريخ   للمصلحة المقدم الضريبي في الإقرار .........عقد 

لأسلوب إهدار الحسابات وإجراء الربط باينبغي على المصلحة في حال عدم موافقتها على هذه التعديلات عدم قبولها وليس 

 .التقديري

حسابات المكلف وإجراء الربط  راهدلإ االمصلحة مبرر   عتبرتهاما إذا كانت الأسباب التي اذكر يتضح أن الأمر يستلزم معرفة  ومما

وهل الأسباب التي جعلت  ،بأسلوب تقديري متفقة مع أحكام نظام ضريبة الدخل أم أنه اجتهاد ليس له ما يدعمه من النظام

تعديل وهل طلب المكلف  ؟وسجلاته ودفاتره المالية تعد من الأسباب المقبولة أم لا  هومصروفات هفي إيرادات المكلف يعدل

           ؟كما ذكر المكلف أم أنه مطلب غير نظامي  انظامي   ايعد طلب   بيانات الإقرار 
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على اللائحة التنفيذية لنظام وهـ 15/1/1425 (وتاريخ1بالمرسوم الملكي رقم)م/ الصادروباطلاع اللجنة على نظام ضريبة الدخل 

( من نظام ضريبة 63)ب( من المادة ) هـ تبين أن الفقرة11/6/1425( وتاريخ 1535ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم )

مرتبطة الدخل تنص على )للمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقا للحقائق والظروف ال

أو لم يتقيد بالشكل  ،أولم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة ،بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي

( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة 16( من المادة )3الفقرة ) تبين أنكما  ،والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته(

مصلحة من أجل إلزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظامية وللحد من حالات التهرب الضريبي على أنه  "يحق لل تنص الدخل

  :للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف في الحالات الآتية اإجراء ربط تقديري وفق  

 ...-أ

  .عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة وواقع عمليات المكلف -ب

( من المادة السابعة 3دم تمكن المكلف من إثبات صحة معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة )ع -ج

والخمسين من هذه اللائحة التي تنص على أنه "يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف من إيرادات ومصروفات وأي 

تطبيق أي جزاءات  إلىم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره يجوز للمصلحة إضافة وفي حالة عد ،بيانات أخرى على المكلف

لوجهة نظر المصلحة  انظامية أخرى عدم إجازة المصروف الذي لم يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفق  

 ."الة والمعلومات المتاحة للمصلحةفي ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالح

 .لما هو محدد في نظام الدفاتر التجارية اد ـ عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفق  

إثبات صحة ما ورد في إقرار  ءيقع عب) أنه من اللائحة التنفيذية تنص على (57( من المادة )3كما تبين أن الفقرة )

يجوز  ،الإقرار وفي حال عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في ،على المكلف ىيانات أخرالمكلف من إيرادات ومصرفات وأي ب

عدم إجازة المصروفات الذي لا يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو  ،ىللمصلحة إضافة إلى تطبيق أي جزاءات نظامية أخر

 ،بطة بالحالة والمعلومات المتاحة للمصلحةلوجهة نظر المصلحة في ضوء الظروف والحقائق المرت االقيام بربط تقديري وفق  

( من اللائحة التنفيذية تنص على أنه )يجوز للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية والمادية 59( من المادة )9) ةتبين أيضا   أن الفقرو

تم  اذإأو  ،لفخلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناء على طلب المك

اكتشافه من المصلحة أو من الجهات الرقابية وحددت هذه الفقرة المقصود بالأخطاء الحسابية والمادية بأنها الأخطاء الناتجة 

( 10أو ما شابه ذلك( كما أن الفقرة ) ،القسمة( أو الناتجة عن وضع رقم خطأ مكان الرقم الصحيح ،الضرب ،الطرح ،عن )الجمع

تنص على أنه يجوز للمصلحة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهاية الأجل  (59من المادة )

الخطأ من المصلحة أو من  أو إذا تم اكتشاف ،ى طلب المكلفلتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناء علالمحدد 

     .الجهات الرقابية(

 هـ13/4/1428المقدم بتاريخ  الإقرار الضريبي ذلك بما في لمقدمة من الطرفينوباطلاع اللجنة على المستندات ا

 م15/4/2007بتاريخ المراجعة  القوائم الماليةعلى  و ،المراجعةم المعد على أساس القوائم المالية غير 30/4/2007الموافق 

 ةالمعد محاضر الفحص الميدانيعلى و هـ 15/6/1428بتاريخ  (7-2684الخطاب رقم )بالمقدمة للمصلحة و هـ27/3/1428الموافق 

المؤرخ في  هخطاب معم 2006قدم إقراره الضريبي لعام اتضح للجنة أن المكلف م 12/5/2007الموافق  هـ25/4/1428بتاريخ 

خرى بمبلغ الأيرادات الإو ريالات( 82.754.407ظهر هذا الإقرار الإيرادات من النشاط بمبلغ )أهـ و13/4/1428م الموافق 30/4/2007

 هـ25/4/1428بتاريخ  وبدأته كما تبين أن المصلحة قامت بإجراء الفحص الميداني ،ريالات( 83.130.136بإجمالي قدره ) ريالا  ( 375.729)

هـ الموافق 15/6/1428بموجب خطابه المؤرخ في  كما تبين أن المكلف ،م23/5/2007هـ الموافق 6/5/1428وانتهت منه بتاريخ 

 اام بإبلاغ المصلحة برغبته في إجراء بعض التعديلات في الإقرار الضريبي الذي سبق تقديمه للمصلحة وذلك استناد  م ق30/6/2007
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المكلف مع  قدمبعد استكمال المحاسب القانوني الخارجي مراجعة الدفاتر والسجلات المحاسبية النظامية و المراجعةللقوائم المالية 

وكذلك بيان متابعة  المراجعةت القوائم المالية أظهروقد و معها بيان  متابعة العقود المعدل  جعةالمراقوائمه المالية  هذا الخطاب

المقدم بتاريخ الإقرار  ما ظهر في بينمقدار النقص في الإيرادات  قد بلغو ،ريالات( 75.745.801إيرادات بمبلغ ) المعدل العقود

 (7.008.606بلغ )م المراجعةمالية القوائم الالمبني على  وبيان متابعة العقود ،اجعةالمرمالية غير القوائم العلى  المبنيهـ 13/4/1428

وأبلغت  التقديري قامت بإجراء الربطالميداني هـ 6/5/1428 الذي انتهى بتاريخ بناء على نتائج الفحصكما تبين أن المصلحة  ،ريالات

  .هـ4/11/1428( وتاريخ 5644/12المكلف به بموجب الخطاب رقم )

وبين الإيرادات التي ظهرت  ريالا   (83.130.136ومقدارها ) اللجنة أن الفرق بين الإيرادات التي صرح بها المكلف في إقراره الضريبي وترى

تتطلبها التسويات الجردية التي تتم في نهاية كل ناتجة عن تعديلات  تريالا (75.745.801ومقدارها ) المراجعةفي القوائم المالية 

الإقرار كان  تقديم بمتطلبات اوأخذ   ،المراجعةمن الطبيعي أن يوجد فروقات بين نتائج الربع الرابع وبين القوائم المالية نه لأو ،عام

خاصة وأن مصادقة المراجع القانوني  المراجعةعلى القوائم المالية  اعلى المكلف أن يقدم إقراره ضمن المهل النظامية  مبني   الزام  

 دلا يع المراجعةبناء  على القوائم المالية إلا أن عدم تقديمه  ،كان بتاريخ سابق لتقديم الإقرار المراجعةائم المالية الخارجي على القو

لكون الإقرار في هذه الحالة أعتمد على قوائم مالية تم فحصها ولم يتم مراجعتها حسب معايير المراجعة  الحسابات لإهدار اسبب  

حيث تضمن  مراجعةالمالية القوائم الالمقدم لها مسبقا لم يعتمد على  الإقرارن ألديها علم بكان صلحة كما أن الم ،المتعارف عليها

وصلت لذلك  ،المراجعةم في خاتمته طلب المصلحة من المكلف تقديم القوائم المالية 23/5/2007محضر الفحص الموقع بتاريخ 

التي يمكن  نظاميةمن الأسباب الالحسابات لا تعد  لإهدار اها مبرر  تربعتاللجنة إلى قناعة بأن الأسباب التي ساقتها المصلحة وا

 إهدار افي طلبه المصلحة استئناف رفضلذا ترى اللجنة  ،أن يعتمد عليها في إهدار الحسابات وإجراء الربط بالأسلوب التقديري

  .به في هذا الخصوص قضىوتأييد القرار الابتدائي فيما  يقديرالحسابات وإجراء الربط بالأسلوب الت

 .عدم قبول التعديلات على الحسابات :البند الثاني

م مع عدم قبول التعديلات التي 2006( بتأييد المكلف بعدم إهدار حسابات الشركة لعام 2/اقضى قرار اللجنة الابتدائية في البند )ثاني  

  .قام بها المكلف على الحسابات

على الحسابات فذكر أن قام بها المكلف  التيالتعديلات قبول الجزء المتعلق بعدم  احديد  استأنف المكلف هذا البند من القرار وت

في إقراره الضريبي لعام )ب( من قبل الشركة بخصوص عقدها مع  ريالات( 7.008.606الخلاف يتعلق بتعديل الإيرادات بمبلغ )

م وبعد استكمال مراجعة الحسابات 2006إقرار عام  في ريالا  ( 60.103.634عن الإيرادات بواقع ) ام حيث صرح مبدئي  2006

لأن الشركة قد أخطأت في تسجيل إيرادات عام  ريالا  ( 53.095.028) إلى)ب( م انخفضت الإيرادات من عقد 2006النظامية لعام 

بموجب الخطاب  لاتريا( 7.008.606) بمبلغم 2006الناتجة عن تعديل إقرار عام  بالإيراداتم وذكر أنه تم إبلاغ المصلحة 2006

ويرى المكلف أنه كان يجب على لجنة الاعتراض الابتدائية عدم إصدار قرار بشأن التعديلات التي أجريت على إقرار  (7-2684)رقم 

وهي نقطة الخلاف وقد قضت  ،م2006حسابات عام  بإهداريتعلق  للمصلحة الذي قدم هعتراضاأن  إلى ام استناد  2006عام 

ويرى المكلف أنه كان  ،إجراء غير مقبول يعدم من قبل المصلحة 2006حسابات عام  إهداربتدائية في قرارها بأن لجنة الاعتراض الا

وتعتقد الشركة بأن لجنة  ،م2006التعديلات التي أجريت في إقرار عام  فيما يخص اإصدار حكم  يتعين على لجنة الاعتراض الابتدائية عدم 

التوضيحات أعلاه  إلى اواستناد   ،في مسألة )تعديل الإيرادات( لم تكن نقطة خلاف في الاعتراض ارار  الاعتراض الابتدائية قد أصدرت ق

م 2006قرار لجنة الاعتراض الابتدائية المتعلق بالتعديلات التي أجريت على الحسابات والإقرار الضريبي لعام  بإلغاءالشركة  طالبت

بتخفيض إيراداتها  للشركةوالسماح  (7-2684)ة المعدلة والمصرح عنها في الخطاب رقم المصلحة بقبول الخسارة الضريبي إلىوالإيعاز 

 .ريالات( 7.008.606) بلغبمم 2006لعام 
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م وإجراء 2006إهدار حسابات عام المصلحة  على التمسك بوجهة نظر ممثلوها أكدوبعد إطلاع المصلحة على استئناف المكلف 

فيما يتعلق بسؤال اللجنة هل قبلت  ،هـ15/6/1431المؤرخة في  مالمصلحة بمذكرته مثلوم وأضاف ,الربط بالأسلوب التقديري

أفادت المصلحة بأنها لم تقبل بالتخفيض الذي أجراه  ،المصلحة بالتخفيض الذي أجراه المكلف على إيراداته عند إجراء الربط

( 82.754.407عن إيرادات بمبلغ ) ام مصرح  2006ريبي لعام حيث أن المكلف قدم إقراره الض ،المكلف على إيراداته عند إجراء الربط

وتبين  اإيرادات أخرى وقد تم فحص حسابات المكلف ميداني   ريالا  ( 375.729مبلغ ) إلىإيرادات من النشاط الرئيسي إضافة  ريالات

بلائحة الاستئناف رقم  المكلفوبخصوص ما ذكره  ،أن الإيرادات مطابقة للإقرار كما هو مدون في محضر الفحص الميداني

وأنه قدم )ب( عقده مع شركة  من ريالا  ( 7.008.606أنه صرح عن إيرادات بالزيادة بمبلغ ) منهـ 26/2/1431( وتاريخ 2151-10)

وأن التصريح عن الزيادة كان  ،ريالا  ( 231.986.250( بأن قيمة العقد الأصلية تبلغ )..………………مصادقة من جهة التعاقد )

أن القيمة بأن المكلف لم يقدم جديد حيث قدم بيان متابعة العقود وصرح فيه بفي هذا الخصوص تؤكد ن المصلحة فا ،بالخطأ

كما أن المصلحة أشعرت المكلف  ،ريالات( 7.008.606وأن هناك تعديلات بالزيادة بمبلغ ) ،ريالا  ( 231.986.250الأصلية للعقد )

 ريالا  ( 83.130.136م بمبلغ )2006هـ الذي احتسبت بموجبه أرباح عام 4/11/1428 ( وتاريخ5644/12بالربط بموجب الخطاب رقم )

في أن هذه النقطة لم تكن محل  ،أعلاه إليهاولم يعترض المكلف على بند الإيرادات وهو ما أكده بلائحة استئنافه المشار 

المهلة  انتهاء بعد امقدم   وبالتالي يكون اجديد  ما يطلبه المكلف بهذا الشأن يعد اعتراضا ولذلك فإن  ،خلاف ولم يعترض عليها

من المستندات التي طلبتها اللجنة وتتمثل  اوقدمت المصلحة صور   ،من تاريخ استلامه للربط االمحددة )بستين( يوم  النظامية 

الربط  ،دانيمحضر أعمال الفحص المي ،م المعدل2006وبيان متابعة العقود لعام  ،م2006صورة الإقرار الضريبي لعام في 

 .هـ4/11/1428( وتاريخ 5624/21الضريبي المرفق بخطاب المصلحة رقم )

  :رأي اللجنة

تبين للجنة أن محور  ،وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ،وعلى الاستئناف المقدم ،اطلاع اللجنة على القرار الابتدائي بعد

لما تم  افي هذه المسألة يعد تجاوز   إصدار اللجنة الابتدائية هذا الحكمذو شقين الأول يتعلق بما يراه المكلف من أن  الاستئناف

حيث كان الخلاف والاعتراض فقط في مسألة إهدار الحسابات والربط التقديري ولم يتم التطرق إلى التعديل في  هالاعتراض علي

مراجعته  دي أوصى بها المراجع الخارجي عن)الإيرادات( الت بند قبول التعديلات فيالمكلف يكمن في طلب والثاني  ،الإيرادات

وقبول الخسائر التي  م بها2006م وأخذها في الاعتبار وتعديل الإقرار الضريبي لعام 2006لعام وسجلات الشركة المالية  ترالدف

يبة الدخل التي التنفيذية لنظام ضرلائحة ال( من 59( من المادة )10و9للفقرتين ) اوذلك استناد   ( 2684/7أظهرها خطابه رقم )

تؤكد المصلحة على طلبها إهدار الحسابات وإجراء الربط في حين  ،تجيز للمكلف المطالبة بتصحيح أي خطأ في الإقرار الضريبي

الضريبي المبني على  ف في طلبه الربط بموجب الإقرارفيما لو تم تأييد المكل طالبتو ،م2006بالأسلوب التقديري لعام 

م للأسباب 2006لعام  في الإيرادات على الإقرار الضريبيالذي يطالب به المكلف بعدم قبول التعديل اجعة المرالقوائم المالية 

 .عرض وجهة نظر الطرفينالموضحة عند 

هـ وعلى ما ورد 29/12/1428( وتاريخ 2265/7وبعد الدراسة واطلاع اللجنة على مذكرة الاعتراض المقدمة من المكلف بالخطاب رقم )

على التعديلات التي لم تقبلها المصلحة عند إجراء  االابتدائي تبين للجنة أن ما تضمنته المستندات المذكورة أعلاه يعد اعتراض   في القرار

هـ المبني 13/4/1428بتاريخ المقدم  على الأخذ بإقرار المكلففي البند السابق من هذا القرار وحيث أن هذه اللجنة قد وافقت  ،الربط

لأنه كان بإمكان المكلف أن يقدم  أو تصحيح فإنها بالتالي ترى الأخذ بما ورد فيه دون أي تعديل ،المراجعةمالية غير على القوائم ال

 ،المصادقة عليها من قبل المراجع القانوني الخارجي قبل تقديم الإقرار تخاصة وأنه قد تم المراجعةالإقرار بناء  على قوائمه المالية 

وتأييد القرار  ،هـ13/4/1428م المقدم للمصلحة بتاريخ 2006ئناف المكلف في طلبه تعديل إقراره الضريبي لعام لذا ترى اللجنة رفض است

  .الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص
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 :القرار

 :لكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية الضريبية ما يلي

رقم  الأولىالزكوية الضريبية  الابتدائية الاعتراض على قرار لجنة(أ)ومن شركة  الاستئنافين المقدمين من مصلحة الزكاة والدخل قبول :أولا  

 .من الناحية الشكليةهـ 1430( لعام 20)

 :وفي الموضوع ا:ثاني  

ا للحيثيات الواردة في وفق   وإجراء الربط بالأسلوب التقديري م2006لعام  رفض استئناف المصلحة في طلبها إهدار الحسابات -1

 .ييد القرار الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوصوتأ القرار،

وتأييد القرار  ،هـ13/4/1428م المقدم للمصلحة بتاريخ 2006رفض استئناف المكلف في طلبه تعديل إقراره الضريبي لعام  -2

 .الابتدائي فيما قضى به في هذا الخصوص

 .من تاريخ إبلاغ القرار ايوم   (ستين) مدة أمام ديوان المظالم خلاللم يتم استئنافه  ما اوملزم   ايكون هذا القرار نهائي   ا:ثالث      

 ،،،وبالله التوفيق 

 


